
ـــــاة ـــــة عـــــبر قن ـــــور الســـــفينة الإسرائيلي عب
السويس.. أزمة إرادة لا أزمة قانون

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

لا يزال مقطع الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين، ويُظهر عبور سفينة
يًا، ترفع علمَي مصر و”إسرائيل” من قناة السويس، يثير حالة يًا عسكر حربية عليها أفراد يرتدون ز
من الجدل بين المصريين، وسط انقسام وسجال محتدم بين الغاضبين من هذا المشهد والمبررين له

من الموالين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

المقطع المتداول ذُيل بأصوات عدد من المواطنين المصريين المتواجدين مصادفة في أثناء عبور السفينة،
والذين عبروا عن غضبهم إزاء هذا المشهد الفاضح، مستخدمين عبارات تحمل الإساءة للسلطات
الحاكمـة وتعكـس حالـة الاحتقـان جـراء موقـف القـاهرة المخُـزي والسـماح بمـرور سـفينة حربيـة لـدعم
جيش الاحتلال في الوقت الذي تُشن فيه حرب إبادة مكتملة الأركان ضد الفلسطينيين واللبنانيين

كثر من عام. منذ أ

ومما عزز من مشاعر الغضب لدى المصريين تزامن هذه الواقعة مع اتهام مصر قبل أيام باستقبال
ســفينة ألمانيــة “كــاثرين” تحمــل شحنــة متفجــرات ومساعــدات عســكرية متجهــة لـــ”إسرائيل”، حيــث
ية (شمال مصر) بعد رفض عدد من الدول استقبالها، وهي الاتهامات التي رست في ميناء الإسكندر
نفتها القاهرة في بيانين منفصلين، أحدهما صادر عن المتحدث باسم الجيش المصري والآخر صادر

عن وزارة النقل المصرية.

من جانبها ردت هيئة قناة السويس على هذا المقطع المتداول والذي انتشر بصورة كبيرة من خلال
بيان قالت فيه: “ردًا على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول
قيـام هيئـة قنـاة السـويس بالسـماح بعبـور السـفن الحربيـة مـن جنسـيات مختلفـة للمجـرى الملاحـي،
تؤكد هيئة قناة السويس التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن
ية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة وذلك اتساقًا مع بنود العابرة للقناة سواء كانت سفن تجار
اتفاقيـة القسـطنطينية الـتي تشكـل ضمانـة أساسـية للحفـاظ علـى مكانـة القنـاة كأهـم ممـر بحـري في

العالم”.

ليست المرة الأولى التي تواجه فيها القاهرة اتهامات وانتقادات لاذعة بسبب موقفها من حرب غزة،
ودورهــا المتخــاذل في تعميــق مأســاة الفلســطينيين في القطــاع، ومنــع اســتخدام مــا لــديها مــن أوراق
ضغط قادرة على تلجيم “إسرائيل” وحلفائها والتي من بينها بطبيعة الحال، قناة السويس، أحد

أهم الممرات الملاحية العالمية.
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في هــذه الإطلالــة نحــاول فــض الاشتبــاك إزاء هــذا الســجال بين الغــاضبين مــن مــرور تلــك الســفينة
الداعمة لجيش الاحتلال الذي يمارس أقذر أنواع الانتهاكات وجرائم الإبادة بحق الشعبين العربيين،
اللبناني والفلسطيني، والمتشبثين بالقانون والالتزام بالاتفاقيات الدولية.. فما حقيقة هذا السجال؟
وهل كان بمقدور مصر منع عبور السفينة الإسرائيلية من قناة السويس الخاضعة لسيادتها في المقام

الأول؟

() اتفاقية القسطنطينية والتزامات المادة
ارتكنــت هيئــة قــانون الســويس والإعلام المنــاصر للنظــام المصري، في تبريرهمــا لمــرور الســفينة الحربيــة
ـــ”المخزي”، إلى ــرافضين لهــذا المشهــد الموصــوف ب ــاة الســويس، والهجــوم علــى ال ــة مــن قن الإسرائيلي
كتـــوبر/تشرين الأول عـــام ، وهـــي معاهـــدة دوليـــة “اتفاقيـــة القســـطنطينية” الموقعـــة في  أ
خاصة بتنظيم الملاحة في القناة، تم توقيعها بين بريطانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى، ووقعت

عليها دول أخرى هي: روسيا وإيطاليا والنمسا والمجر وإسبانيا وهولندا والدولة العثمانية.

وتنص المادة () من الاتفاقية على أن “تظل قناة السويس البحرية بصفة دائمة حرة ومفتوحة في
يــة والحربيــة دون تمييز بين جنســياتها، وبنــاء زمــن الســلم كمــا في زمــن الحــرب لجميــع الســفن التجار
على ذلك فقد اتفقت الدول العظمى المتعاقدة على عدم إلحاق أي مساس بحرية استعمال القناة
ســواء في زمــن الســلم أم في زمــن الحــرب ولــن تكــون القنــاة خاضعــة مطلقًــا لاســتعمال حــق الحصــار

البحرى”.

ويرى أنصار هذا الفريق أن مصر ليس بمقدورها – بسبب هذا البند – عرقلة مرور أي سفينة مهما
كانت من عبور هذا الممر الملاحي الذي يحمل الصفة الدولية، مستشهدين بما حدث في  في
خضم الأزمة الخليجية بين قطر من جانب ورباعي الحصار (السعودية والبحرين والإمارات ومصر)
من جانب آخر، حينها أعلنت رئاسة هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، منع السفن
القطرية من المرور أو الدخول إلى موانئها باعتبارها مياهًا إقليمية تقع تحت سيادة الدولة المصرية،
التزامًا بقرار الدول الأربعة بوقف التعامل مع قطر، لكن في الوقت ذاته لم تمنع القاهرة مرور السفن

القطرية في قناة السويس.

وعلى مدار  عامًا هو عمر قناة السويس المصرية منذ افتتاحها عام  لم يتم إغلاقها أمام
حركــة الملاحــة العالميــة ســوى  مــرات فقــط، إمــا بســبب حــروب (تــوقفت عــام  بســبب الحــرب
العالميـــة الأولى وبين عـــامي - بســـبب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، كذلـــك خلال الفـــترة بين
كتــوبر/ تشريــن الأول  بعــامين) وإمــا هزيمــة مصر أمــام “إسرائيــل”  وحــتى بعــد انتصــار أ
بسبب أزمات سياسية (في أعقاب الثورة العرابية عام ) فيما كان العدد الأكبر من مرات الغلق

بسبب العوامل الجوية وجنوح سفن أو ناقلات.

ير السفينة الإسرائيلية بصرف النظر عن حمولتها ومن هنا يرى هذا الفريق أن مصر مجبرة على تمر



وما عليها، طالما أنه لا يتعارض مع بنود الاتفاقية، وأنه لا يجوز منعها إلا في حالات الحرب فقط، وفي
حال عرقلة هذه السفينة أو منعها من المرور فإن إجراء كهذا من شأنه أن يوقع الدولة المصرية تحت

طائلة العقوبات والاستهدافات الدولية، وهو ما تتجنبه القاهرة في الوقت الراهن.

ماذا عن المادة ()؟
في المقابل هناك من يرى أن ذات الاتفاقية تحتوي على بند آخر يسمح لمصر بمنع دخول أي سفن قد
تحمـل تهديـدًا لأمنهـا القـومي، كمـا جـاء في المـادة العـاشرة الـتي تنـص علـى “كذلـك لا تتعـارض أحكـام
المواد  و و و مع التدابير التي قد يرى عظمة السلطان وسمو الخديوي اتخاذها باسم صاحب
ــدفاع عــن مصر ــات الممنوحــة، ال ــة ليضعــا، بواســطة قواتهمــا وفى حــدود الفرمان ي ــة الإمبراطور الجلال
يــة الســلطان أو ســمو الخــديوي ضرورة وصــيانة الأمــن العــام. وإذا رأى صــاحب العظمــة الإمبراطور
ية العثمانية أن تخطر استعمال الحقوق الاستثنائية المبينة بهذه المادة يجب على حكومة الإمبراطور
بذلــك الــدول الموقعــة علــى تصريــح لنــدن، ومــن المتفــق عليــه أيضًــا أن أحكــام المــواد الأربــع المذكــورة لا
تتعارض إطلاقًا مع التدابير التي ترى حكومة الدولة العثمانية ضرورة اتخاذها لكى تضمن بواسطة

قواتها الخاصة الدفاع عن ممتلكاتها الواقعة على الجانب الشرقى من البحر”.

ويرى مفسرون أن هذا البند يمنح الدولة المصرية الحق في رفض عبور بعض السفن من القناة إذا ما
كـانت تتضمـن تهديـدًا لأمنهـا العـام، ويُعـرف قـانونيون الأمـن العـام بأنـه “قـدرة البلـد أو الدولـة علـى
حماية مواردها وأراضيها ومصالحها من كل التهديدات الخارجية والداخلية”، وذلك من خلال تبني
استراتيجيــة قوميــة وطنيــة تتضمــن اســتغلال كامــل لجميــع القــوى الاقتصاديــة والسياســية للدولــة،
وذلك في سبيل تحقيق كل الأهداف التي تضمن أمنها وسلامها، والحفاظ على استقلالها وسيادتها.

وبسـحب هـذا التعريـف علـى المشهـد المصري الحـدودي شرقًـا مـع غـزة، حيـث الانتهاكـات الـتي يرتكبهـا
جيش الاحتلال هناك بين الحين والآخر، وسيطرته على محور فيلادلفيا الحدودي واستهدافه بعض
الجنود المصريين وتورطه في تجاوز بعض صواريخه للحدود المصرية وسقوطها داخل الأراضي المصرية،
فإن ما يحدث هو اختراق واضح ومباشر للأمن العام المصري وفق التعريف والتفسير السابق، وعليه
يحـق لمصر – وفـق اتفاقيـة القسـطنطينية ذاتهـا – منـع مثـل تلـك السـفن الحربيـة الـتي تـدعم جيـش

الاحتلال فيما يرتكبه من جرائم وانتهاكات تهدد أمن البلاد وتقوض سيادتها على حدودها.

يــق أنــه وبعيــدًا عــن مســألة دعــم غــزة والقضيــة الفلســطينية برمتهــا، فــإن مــا ومــن ثــم يــرى هــذا الفر
يمارسه الاحتلال على الحدود المصرية يهدد أمنها بشكل مباشر لا لبس فيها مطلقًا، وهنا يجب على
الدولــة اســتخدام مــا لــديها مــن أوراق وإمكانيــات لحمايــة هــذا الأمــن، والــتي مــن بينهــا غلــق قنــاة

السويس أمام السفن الإسرائيلية، الحربية على الأقل.



معاهدة الدفاع العربي المشترك.. ركيزة أخرى
تسـاؤل آخـر يفـرض نفسـه علـى ألسـنة المسـتشيطين غضبًـا مـن مقطـع السـفينة الحربيـة الإسرائيليـة
يقول: إذا ما كانت مصر ملتزمة فعلاً بالقانون والاتفاقيات والمواثيق.. لماذا لم تستند إلى اتفاقية الدفاع
العربي المشترك؟ وهي الاتفاقية التي يمكن توظيفها – إذا أرادت الدولة المصرية – لمنع مرور أي سفينة
ـــدًا لأي دولـــة عربيـــة، لا ســـيما في ظـــل وقـــوع  دول عربيـــة دفعـــة واحـــدة في مرمـــى تحمـــل تهدي

يا – اليمن – العراق). الاستهداف الإسرائيلي (فلسطين – لبنان – سور

وأبُرمت تلك المعاهدة في العاصمة المصرية عام  وضمت بداية الأمر  دول عربية فقط هي
يا والعراق والسعودية ولبنان واليمن، ثم انضم إليها تباعًا بقية البلدان العربية مصر والأردن وسور
بلا اســـتثناء، وتتضمـــن  بنـــدًا تتمحـــور حـــول اعتبـــار أن أي عـــدوان علـــى أي دولـــة موقعـــة علـــى
البروتوكـول يعتـبر عـدوانًا علـى بقيـة الـدول، وأي مسـاس بدولـة مـن الـدول الموقعـة علـى البروتوكـول

يعتبر مساسًا صريحًا ببقية الدول الموقعة عليه.

وينص البند الثاني من المعاهدة على: ”تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو
كــثر منهــا أو علــى قواتهــا، اعتــداء عليهــا جميعًــا، ولذلــك فإنهــا عملاً بحــق الــدفاع الشرعــي (الفــردي أ
والجمـاعي) عـن كيانهـا، تلتزم بـأن تبـادر إلى معونـة الدولـة أو الـدول المعتـدى عليهـا، وبـأن تتخـذ علـى
الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام
القــوة المســلحة لــرد الاعتــداء ولإعــادة الأمــن والسلام إلى نصابهمــا” فيمــا أنشــأت المعاهــدة منظمتين

رئيسيتين للجامعة العربية: مجلس الدفاع المشترك، والمجلس الاقتصادي.

يا ولبنان هو اعتداء مباشر ويتساءل البعض: أليس ما يحدث في فلسطين والعراق واليمن وسور
وصريح على دولة عربية؟ ألا يتطلب ذلك تحرك بقية الدول العربية لنصرة تلك الدول والدفاع عنها
التزامًا بمعاهدة الدفاع العربي المشترك؟ ألا يعد هذا التخاذل خرقًا للمعاهدات والمواثيق التي تستند

إليها القاهرة اليوم لتبرير مرور السفينة الحربية الإسرائيلية من قناة السويس؟

الصومال وازدواجية الالتزام بالمواثيق
قــد يتحجــج البعــض بــأن هنــاك فارقًــا كــبيرًا بين اتفاقيــة القســطنطينية ذات البعــد الــدولي ومعاهــدة
الـدفاع العـربي المشـترك ذات البعـد الإقليمـي، فـالأولى قـد يترتـب علـى خرقهـا عقوبـات دوليـة قاسـية،
يًـا منـذ عقـود طويلـة، وعليـه فـإن عـدم مقارنـة بالثانيـة الـتي يـواجه الكيـان الـذي يحتضنهـا موتًـا سرير

الالتزام ببنودها لا يترتب عليه تداعيات حساسة أو مقلقة بالنسبة للجانب المصري.

لكن الأمور في الغالب لا تُحسب بتلك الكيفية، ومثل هذه المقارنات ربما تكون غير موضوعية، وأحيانًا
مضللة، وهو ما يرسخه التحرك المصري الأخير لدعم الصومال في مواجهة تهديدات الإثيوبيين، ففي



يناير/كــانون الثــاني  حــذر الرئيــس المصري الســيسي مــن أن بلاده لــن تســمح بــأي تهديــد لدولــة
الصومال، ردًا على ما قالته إثيوبيا إنها ستبحث فكرة الاعتراف باستقلال منطقة “أرض الصومال”

ضمن اتفاق سيتيح لأديس أبابا الاستفادة من ميناء بحري.

السيسي وفي مؤتمر صحفي له مع نظيره الصومالي، حسن شيخ محمود، في القاهرة برر هذا الموقف
بأن “الصومال دولة بالجامعة العربية، ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة بالدفاع المشترك لأي تهديد
لهــا”، مضيفًــا: “مصر لــن تســمح لأحــد بتهديــده (الصومــال) أو المســاس بأمنــه… محــدش (لا أحــد)

يجرب مصر ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو طلبوا منها التدخل”.

السؤال هنا: لماذا تحركت مصر لحماية الصومال من التهديد الخارجي الإثيوبي بصفتها دولة عربية،
التزامًـا بمعاهـدة الـدفاع العـربي المشـترك.. ولمـاذا لم تتحـرك لـدعم فلسـطين الـتي تفصـلها عنهـا بضعـة
أمتـار قليلـة التزامًـا بـذات المعاهـدة؟ ولمـاذا لم تتحـرك لـدعم لبنـان والعـراق واليمـن وجميعهـم يتعـرض
لتهديد وجودي من الكيان الإسرائيلي؟ أليست تلك الدول بلدانًا عربية وأعضاء في الجامعة وموقعة
على المعاهدة؟ بل السؤال الأكثر حرجًا: كيف تسمح القاهرة بمرور سفن حربية هي تعلم يقينًا أنها
ياء العرب من نساء وأطفال وشيوخ؟ تُستخدم لقصف بلدان عربية وإسقاط المئات من الضحايا الأبر

وتعــزز تلــك الازدواجيــة مــن حالــة الاحتقــان الــتي تســيطر علــى المصريين منــذ بدايــة حــرب غــزة، ففــي
الوقت الذي تتحرك فيه القاهرة لدعم الصومال، تتخاذل عن دعم جيرانها، بل تسمح بعبور السفن
والمعدات العسكرية والأسلحة التي تسمح للكيان المحتل بارتكاب جرائمه الوحشية، الأمر تكرر قبل
ذلــك حين ســمحت بمــرور الســفن الحربيــة الروســية والإيرانيــة والأمريكيــة الــتي اســتهدفت العــراق
يا واليمن بدعوى الالتزام بالقانون الدولي الذي يطبق أحيانًا ويُغض الطرف عنه أحايين أخرى. وسور

أزمة إرادة وليست قانونًا
عطفًـا علـى مـا سـبق، ومحاولـة لفـض هـذا الاشتبـاك بين الفـريقين، وحسـمًا للسـجال المشتعـل الآن
علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي، فـإن الدولـة المصريـة تتعامـل مـع القـوانين والمواثيـق وفـق أجنـدة
خاصة ومقاربات محددة، تسمح لها باحترام تلك القوانين تارة حين تخدم هدفًا ما، وتتجاهلها تارة

أخرى حين لا يكون الأمر في صالحها.

فحين تســعى القــاهرة للحفــاظ علــى علاقتهــا مــع واشنطــن وتــل أبيــب وتتجنــب اســتثارة غضبهمــا،
وتحاول البقاء على موقعها كحليف ووسيط معتبر، تتشبث بالقانون (اتفاقية القسطنطينية الموقعة
قبل  عامًا) الذي يجبرها على تمرير سفن حربية وأسلحة للكيان الإسرائيلي، في الوقت الذي لم
يحـترم فيـه المحتـل ذاتـه نفـس تلـك الاتفاقيـات حين سـيطر علـى محـور فيلادلفيـا واسـتهدف الجنـود

المصريين على الحدود.

وحين كــان الهــدف تهديــد أديــس أبابــا إثــر أزمــة ســد النهضــة، كــان التحــرك لــدعم الصومــال، التزامًــا



بمعاهــدة الــدفاع العــربي المشــترك بوصــفه بلــدًا عربيًــا يتعــرض للتهديــد المبــاشر، لكــن في المقابــل يُغــض
يا والعراق واليمن، إذا كان التحرك الطرف عن تلك المعاهدة إزاء المشهد في فلسطين ولبنان وسور

قد يترتب عليه تبعات لا يقوى النظام المصري على تحملها في الوقت الراهن.

لم تكن مصر وحدها الموصومة بتلك الازدواجية، فجل الأنظمة العربية تعاني من نفس الداء، حيث
رفــض أو تجنــب اســتخدام مــا لــديها مــن أوراق ضغــط، سياســية واقتصاديــة وعســكرية، يمكنهــا، إذا
استخدمتها بالفعل، قلب الطاولة وتغيير المشهد وإرضاخ المحتل الإسرائيلي وتلجيم شهيته – التي لا

تُغلق – نحو إراقة الدماء العربية.

كــثر منهــا أزمــة قــانون ممــا ســبق يتضــح أن الأزمــة في المقــام الأول أزمــة قــرار ســياسي وإرادة ســيادية أ
ومعاهـــدات، فلـــو تـــوافرت الإرادة الحقيقيـــة لـــدعم الفلســـطينيين وغيرهـــم مـــن الشعـــوب العربيـــة
المقهــورة، لخضعــت اتفاقيــة القســطنطينية ورضخــت كــل الالتزامــات الدوليــة، وفي المقابــل إذا غــابت
الإرادة بات الحديث عن القانون والمواثيق والمعاهدات مزحة تتقاذفها ألسنة الاطفال على شواطئ

قناة السويس بعباراتهم الشهيرة “يا ولاد الكلب”.

/https://www.noonpost.com/263074 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/263074/

